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  )2011 ماي 25  (1432 ةالآخر جمادى  21 الأربعاء: التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  . لساDرئيس  ،اAكتور محمد السـيخ بيد هللالمستشار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واAقيقة  الثالثةة، ابتداء من الساعة دقيق وأربعة عشر ةساع: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .الواحدة والثلاثين بعد الزوال
  :اAراسة والتصويت على النصين التشريعيين التاليين ::::جدول الأعمالجدول الأعمالجدول الأعمالجدول الأعمال

يتعلق bلمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح  15.11مشروع قانون رقم  -
 ؛iنتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة اسـتثنائية

يتعلق bلمنظومة الصحية وبعرض  34.09إطار رقم  مشروع قانون  -
  .العلاجات

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

        ::::المستشار اAكتور محمد الشـيخ بيد الله، رئيس اDلسالمستشار اAكتور محمد الشـيخ بيد الله، رئيس اDلسالمستشار اAكتور محمد الشـيخ بيد الله، رئيس اDلسالمستشار اAكتور محمد الشـيخ بيد الله، رئيس اDلس
  .بسم الله الرحمن الرحيم

  السـيدتين المستشارتين المحترمتين،
  السادة المستشارون،
  السـيد الوزير المحترم،

Dلس هذه الجلسة ل{راسة والتصويت على مشروع القوانين يخصص ا
  :التالية

يتعلق bلمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح  15.11أولا، مشروع قانون رقم 
iنتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة اسـتثنائية، المحال على مجلسـنا من 

  مجلس النواب؛
ظومة الصحية وبعرض يتعلق bلمن �34.09نيا، مشروع قانون إطار رقم 

  .العلاجات، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب
  :وقد اتفقت اليوم ندوة الرؤساء على الحصص التالية

  دقائق؛ 10الأغلبية  -
  دقائق؛ 10المعارضة  -
  دقائق؛ 10الفريق الفيدرالي  -
  .دقائق 5ثم اDموعات  -

نون رقم ونسـتهل هذه الجلسة Abراسة والتصويت على مشروع القا
يتعلق bلمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح iنتخابية العامة بعد  15.11

مراجعتها بصفة اسـتثنائية، وأعطي الآن الكلمة للحكومة الموقرة لتقديم 
  .المشروع

  .الكلمة للسـيد الوزير المحترم

        

        ::::وزير اAاخليةوزير اAاخليةوزير اAاخليةوزير اAاخلية    ،،،،السـيد الطيب الشرقاويالسـيد الطيب الشرقاويالسـيد الطيب الشرقاويالسـيد الطيب الشرقاوي
  .شكرا السـيد الرئيس المحترم

  .لرحمن الرحيمبسم الله ا
  السـيد الرئيس المحترم،

  السـيدة والسادة المستشارون المحترمون،
المتعلق bلمعالجة المعلوماتية  15.11قبل تقديم مشروع القانون رقم 

لضبط اللوائح iنتخابية العامة بعد مراجعتها بكيفية اسـتثنائية، المعروض 
bلشكر للسـيدات على أنظار مجلسكم الموقر، أود في البداية أن أتقدم 

والسادة المستشارين أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على 
مساهمتهم القيمة في دراسة ومناقشة مشروع القانون المذكور، خلال 
iج£ع ا¢ي خصصته اللجنة لهذه الغاية، كما أغتنم هذه المناسـبة لأنوه 

المستشارين  bلتدخلات والمواقف التي عبرت عنها السـيدة والسادة
  .المحترمين، وbلأفكار المتميزة التي أغنوا بها النقاش خلال دراسة المشروع

إن مشروع القانون المعروض على أنظاركم اليوم، يندرج في إطار اتخاذ 
التدابير التمهيدية اللازمة لتنظيم iسـتحقاقات المقب²، التي أسس لها 

الله وأيده، الموجه للأمة  خطاب صاحب الجلا¸ الم· محمد السادس نصره
، خاصة ف½ يتعلق منها بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية 2011مارس  9بتاريخ 

  . لتكون جاهزة لهذا الموعد التاريخي
ويهدف مشروع القانون إلى إخضاع اللوائح iنتخابية العامة لعملية 

فيتها ضبط بعد معالجتها بواسطة الحاسوب وتفعيل الضماÁت التشريعية لتص 
من كل اختلالات قد تشوبها، مما سـيحقق قيمة إضافية في مجال ضبط 

ة الناخبة الوطنية المدعوة للمشاركة في iسـتفتاء اAسـتوري المقبل، أالهي
وذÇ في احترام Æم لمبدأ تدرج المراحل ا¢ي أقرته مدونة iنتخاbت في 

  .هذا الباب
لقانون لا يعتبر جزء من وفي هذا الإطار، ينبغي التوضيح أن مشروع ا

عملية المراجعة iسـتثنائية الجارية، وإنما يهم عملية مسـتق² بذاتها، تنص 
عليها مدونة iنتخاbت وأفردت لها إطارا تشريعيا خاصا بها وآجالا محددة 
Ðتلف مراحل تنفيذها، مع إسـناد تحديد تواريخ هذه العمي² لقرار يتخذه 

  .وزير اAاخلية

  ئيس المحترم،السـيد الر 
  السـيدة والسادة المستشارون المحترمون،

إن تنظيم هذه العملية وفق الجدو¸ الزمنية المقررة في مدونة 
iنتخاbت، لا يسـتدعي اسـتصدار نص قانوني لهذه الغاية، غير أن الإكراه 
الزمني المطروح بشأن المراحل الموالية لعملية إعداد الهيأة الناخبة الوطنية، 

دا للاسـتفتاء اAسـتوري في أحسن الظروف هو ا¢ي برر اللجوء اسـتعدا
إلى نص تشريعي خاص، يمكن من مراجعة بعض الآجال بغرض التقليص 

  .منها
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واعتبارا ¢Ç، ينص مشروع القانون على إجراء عملية المعالجة 
المعلوماتية لضبط اللوائح iنتخابية طبقا لأحكام مدونة iنتخاbت، سواء 

علق bج£ع اللجان الإدارية أو لجان الفصل، أو ف½ يتعلق بعرض ف½ يت
ذ الجداول التعديلية المؤقتة والنهائية مع إدراج مقتضيات اسـتثنائية، تأخ

  .بعين iعتبار الإكراه الزمني
ولتنفيذ هذه العمي² سيتم في المرح² الأولى إخضاع التسجيلات الحالية 

تم إنجازاها بمناسـبة المراجعة iسـتثنائية إلى وكذا التسجيلات الجديدة التي 
معالجة معلوماتية شام² بواسطة النظام المعلوماتي المركزي بوزارة اAاخلية 
لرصد الحالات المتعلقة bلتسجيلات المتكررة أو التسجيلات غير القانونية 
في حا¸ وجودها أو الأخطاء المادية الصرفة، وسيتم في مرح² �نية عرض 

الحالات على اللجان الإدارية قصد دراسـتها واتخاذ القرار اللازم في  هذه
شأنها، وذÇ طبقا للكيفيات والمسطرة المقررة في مدونة iنتخاbت في 

  .هذا الباب
وفي الختام، أود التأكيد على أن الغاية من هذه العملية تتمثل bلأساس 

ناخبة الوطنية وضمان في الرغبة التي تحذوÁ جميعا بخصوص ضبط الهيئة ال 
  .سلامة اللوائح iنتخابية العامة اسـتعدادا للاسـتحقاقات المقب²

  .والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

        ::::السـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسة
شكرا السـيد الوزير المحترم، الكلمة الآن لمقرر اللجنة أو السـيد 

  .الرئيس
المحترم السـيد محمد أفتح الآن bب المناقشة، وأعطي الكلمة للمستشار 

  .الأنصاري عن فرق الأغلبية، فليتفضل مشكورا

        ::::المستشار السـيد محمد الأنصاريالمستشار السـيد محمد الأنصاريالمستشار السـيد محمد الأنصاريالمستشار السـيد محمد الأنصاري
  .بسم الله الرحمن الرحيم

  السـيد الوزير،
  السـيدÆن المستشارÆن،

  الزملاء المستشارين المحترمين،
أتشرف بإسم فرق الأغلبية bلمساهمة في مناقشة مشروع القانون رقم 

bلمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح iنتخابية العامة وذÇ  المتعلق 15.11
  .بعد مراجعتها بصفة اسـتثنائية

وبداية، اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل التشكرات للسـيد وزير اAاخلية 
على العرض ا¢ي تفضل بتقديمه أمام اللجنة اÐتصة حول المشروع المذكور 

حراك سـياسي، وذÇ في إطار وربطه بصفة أساسـية بما تعرفه بلادÁ من 
الإصلاحات اAسـتورية والسـياسـية المرتقبة، وخاصة بعد الخطاب الملكي 

  . 2011مارس  09السامي ل 
كما لا يفوتني كذÇ أن أنوه bلمناسـبة بما تقوم به وزارة اAاخلية وأطرها 
من مجهودات جبارة بخصوص تدبير المرح² وتدليل الصعاب في إطار 

ار المكثف مع جميع الفعاليات السـياسـية والنقابية واDتمع التشاور والحو 
المدني، وذÇ قصد اAفع بعج² الإصلاح، وذÇ دون إغفال الإشادة 
كذÇ من طرفنا bلنتائج الأولية المحصل عليها في إطار التسجيل في اللوائح 
iنتخابية، وما تعرفه حاليا من إقبال وانخراط لفئات الشـباب على 

من مجموع المسجلين ا¢ين تقل  %65، ا¢ي يشكل ما يقارب الخصوص
سـنة بصفة أساسـية، وفي المناطق الصحراوية العزيزة علينا  35أعمارهم عن 
  .بصفة خاصة

  السـيد الرئيس،
إن المشروع المعروض أمام أنظار مجلسـنا الموقر اليوم، يروم اسـتكمال 

التي تشكل أرضية صلبة  الجوانب القانونية المرتبطة bللوائح iنتخابية،
وقبل ذi Çسـتفتاء  وöمة وإستراتيجية لنجاح العملية iنتخابية برمتها،

من خلال الحرص على إصلاح iختلالات التقنية bلطرق الإلكترونية، 
  .وذÇ دعما لمسار تحقيق اAيمقراطية الحقيقية المبنية على النزاهة والشفافية

ناسـبة كذÇ، لنؤكد على ضرورة التسريع وإننا في فرق الأغلبية، وbلم 
بتقديم مشاريع القوانين المرتبطة bلإصلاحات السـياسـية، وذÇ انطلاقا من 
الجوهر وروح اAسـتور المرتقب قصد تهييء الأجواء السـياسـية Aخول 

 -إن شاء الله-غمار iسـتحقاقات المقب²، التي نتمنى صادقين أن تكون 
ة كل البعد ومحصنة من جميع iختلالات حرة، شفافة ونزيهة وبعيد

والتصرفات المشينة والماسة بقيم اAيمقراطية، كاسـتعمال المال الحرام وتدخل 
 Çبعض الجهات النافذة من أجل تحريف الإصلاح عن مساره، عن ذ
المسار ا¢ي ترتضيه بلاÁ، وذÇ تدع½ لما راكمته بلادÁ من مكاسب، 

ساسـية واسـتعجالية توضيح الجدو¸ الزمنية الشيء ا¢ي يسـتلزم بصفة أ
المرتقبة للاسـتحقاقات iنتخابية المقب²، مع ما يقتضيه ذÇ من تحيين 
لمدونة iنتخاbت وإعادة النظر في اللوائح iنتخابية bع£د البطاقة الوطنية 
كوسـي² وحيدة وفريدة للتصويت والحسم في التقطيع iنتخابي ونمط 

  .يتلاءم والمرحi ²قتراع بما

  السـيد الرئيس،
إن أهمية مشروع القانون على ق² مواده، وا¢ي نحن بصدد مناقشـته، 
تكمن في الحرص على تنزي� بصورة تساير المنطلقات والأهداف التي دفعت 
إلى سـنه، وذÇ من خلال السهر من طرف كافة المصالح اÐتصة على 

تدابير وإجراءات تتسم bلمرونة التطبيق السليم لمقتضياته عن طريق سن 
والفعالية في آن واحد، نظرا لتقليص الآجال المحددة ف½ يتعلق خاصة بتبليغ 
قرارات اللجان الإدارية، وتقديم الشكاوى بعد إصدار الجداول التعديلية 
المؤقتة والنهائية، bلإضافة إلى خلق آلية للتواصل مع الجهات القضائية من 

تبليغ الأحكام القضائية عند iقتضاء وترتيب الآ�ر أجل تسريع وتيرة 
القانونية الناتجة عنها Aى الجهات اÐتصة، مع العمل على تفعيل مقتضيات 

بخصوص توجيه مصالح الحا¸ المدنية للجماعات التي وقعت فيها  21المادة 
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جماعة الوفاة نسخة من شهادة الوفاة بمجرد تحريرها إلى رئيس اللجنة الإدارية لل
 Aإلى رئيس اللجنة الإدارية للجماعة التي و Çالتي كان يقيم فيها المتوفى، وكذ

  .الوقت فيها بقصد التشطيب عليه من اللائحة iنتخابية المقيد فيها وكسب

  السـيد الرئيس المحترم،
إننا نؤكد أن بلادÁ مقب² على مرح² هامة وأساسـية، تتطلب تضافر 

لين لحماية المكتسـبات التي حققناها وأن يتعبأ كل الجهود أكثر لكل الفاع
اAيمقراطيين الصادقين والمؤمنين حقا وليس زيفا bلإصلاح لإنجاح المشروع 
اAيمقراطي لبلادÁ النزيه والشفاف، وا¢ي سـيمكن أمتنا من كسب رهاÁت 

ات اAيمقراطية والتنمية الحقيقية والحكامة التدبيرية للمسؤولية وإفراز الكفاء
المتجددة، وترسـيخ الروح الوطنية العميقة للحفاظ على مقومات iسـتقرار 
في هذا الوطن العزيز تحت القيادة الرشـيدة لجلا¸ الم· محمد السادس 
نصره الله، معربين bلمناسـبة في فرق الأغلبية عن تجاوبنا مع المشروع 

  .المذكور والتصويت عليه bلإيجاب
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
الكلمة الآن لأحد مستشاري فرق المعارضة، الأسـتاذ حكيم . شكرا
  .بنشماش

        ::::المستشار السـيد عبد الحكيم بنشماشالمستشار السـيد عبد الحكيم بنشماشالمستشار السـيد عبد الحكيم بنشماشالمستشار السـيد عبد الحكيم بنشماش
  السـيد الرئيس المحترم،
  السـيد الوزير المحترم،

  السـيدÆن والسادة المستشارين المحترمين،
يشرفني bسم فريق الأصا¸ والمعاصرة أن أتدخل في إطار مناقشة 

ن ا¢ي نتهيأ للتصويت عليه، والمتعلق bلمعالجة المعلوماتية مشروع القانو
  .لضبط اللوائح iنتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة اسـتثنائية

من المعلوم أن هذا المشروع يأتي في إطار اتخاذ التدابير التمهيدية 
اللازمة وإعداد الهيئة الناخبة لتنظيم iستشارة iسـتفتائية على مشروع 

ور الجديد، ا¢ي تتهيأ بلادÁ لتدشينها لولوج مسـتوى أرقى من اAسـت
 العزيز، والتي تتطلب، للقطع مع سلبيات {اAيمقراطية التي نبنيها في هذا الب

الماضي وتوفير الظروف السـياسـية، انخراط الجميع في دينامية الإصلاح بكل 
  .يمقراطيامسؤولية وتسريعه حتى يكون المغرب في مصاف اAول المتقدمة د

وإذا كان هذا المشروع قانون يندرج في إطار تمكين السلطات اÐتصة 
من تنقيح اللوائح iنتخابية واسـتدراك الأخطاء المادية التي قد تشوبها، 
واستبعاد حالات التسجيل المزدوج أو غير القانوني، فإننا في فريق الأصا¸ 

وحساسـية اللحظة السـياسـية والمعاصرة، واستنادا إلى وعينا وإدراكنا Aقة 
التي تجتازها بلادÁ، وما يرتبط بها من انتظارات وآمال في مغرب ديمقراطي 
حداثي، نعتبر ربما أن تحديد يوم واحد لتبليغ القرارات الصادرة عن اللجان 
الإدارية إلى المعنيين bلأمر، bلإضافة إلى تخصيص أجل يوم واحد لتقديم 

الإدارية من طرف المعنيين bلأمر، ربما قد شكاوى ضد قرارات اللجان 
يكون فيه شيء من التسرع لا يبرره الضغط الزمني لأن جاهزية الهيئة 
الناخبة تتطلب توفير الظروف والشروط الملائمة، وهو ما يدعوÁ إلى إ�رة 
بعض اÐاوف، التي نرجو على كل حال ألا تكون في محلها، حول كل ما 

الرهاÁت المعقودة على المرح² المقب²، وهي bلتأكيد من شأنه أن يؤثر على 
مرح² سـتكون حاسمة في Æريخ بلادÁ المعاصر، وهي المرح² التي تسـتدعي 
اع£د منظور جديد ومغاير، ينطلق من ترسانة تشجيعية تعطي للعمليات 
iنتخابية كل مصداقيتها وتضمن مختلف وكامل مقومات سلامتها ونزاهتها 

  .ع مع كل ما شاب هذه العملية في مراحل سابقةبما يقط
في هذا الصدد، ومن أجل مواكبة اAينامية السـياسـية غير المسـبوقة 
التي تعيشها بلادÁ، وبهدف تسريع الأعمال التمهيدية والإجراءات المصاحبة 
وإعداد الهيئة الناخبة لإنجاح هذا iسـتحقاق التاريخي والمصيري، فإننا في 

 والمعاصرة نود أن نثير مرة أخرى، مرة �لثة وعاشرة، iنتباه فريق الأصا¸
إلى خطورة ما أصبحنا نعاينه منذ فترة من مؤشرات انزلاقات، تنطوي 
على قدر من الخطورة، ونود أن نحذر من مغبة الركوب على التطلعات 
المشروعة لشـبابنا، ومحاو¸ البعض ممن بدأ الآن يكشف عن و�ه الحقيقي 

عن أجندته الحقيقية من محاولتهم الركوب والتوظيف السـياسوي ويكشف 
  .وiنتخابي

ونود بهذه المناسـبة أن نشدد على ضرورة تحمل الجميع لمسؤوليته 
التاريخية في هذا المنعطف الحاسم، ونعتقد بأن الوقت قد أصبح الآن، حان 
الآن أكثر من أي وقت مضى، لكي يتحمل الجميع مسؤوليته، ولكي نكف 
عن هذه iزدواجية الغريبة، ونتمنى أن يدرك الجميع بأن هذه المرح² التي 
تتهيأ بلادÁ لارتيادها تحت القيادة النيرة لصاحب الجلا¸، تتطلب وضوح 
الرؤية، وتتطلب كذÇ الكف عن ازدواجية الخطاب، وعن النفاق 
السـياسي، فلا يعقل أن تكون بلادÁ تعيش منذ فترة على إيقاع حراك 
سـياسي ومجتمعي يتم التعبير فيه عن مطالب وعن تطلعات مشروعة، ويتم 

  .توظيفها من قبل فاعلين سـياسـيين بكيفية غير مسؤو¸
و¢Ç، وبقدر ما نحيي اAو¸ ونحيي وزارة اAاخلية على ضبط النفس، 
بقدر ما نشدد على ضرورة تحمل الجميع لمسؤوليته وعلى ضرورة التزام 

في التصدي لأية محاو¸ تسـتهدف المساس bلاسـتقرار أقصى درجات الحزم 
ا¢ي تنعم به بلادÁ، وتسـتهدف التشويش على روح هذا التوجه 

سـنة،  12الإصلا$ ا¢ي بدأت بلادÁ تنخرط فيه منذ الآن أكثر من 
وبدأت الآن بعد الخطاب التاريخي لصاحب الجلا¸ يعيش على إيقاع 

iحتكام للقانون ولمقومات دو¸ منعطف نوعي، طبعا كل ذÇ في إطار 
  . الحق والقانون

ونود بهذه المناسـبة أن نعيد مرة أخرى التأكيد على ضرورة تحمل جميع 
الفرقاء، وفي مقدمتهم الأحزاب السـياسـية، لمسؤوليتها التاريخية، ويحز في 
نفسـنا حقيقة أن نكون يعني نعاين بعض الشعارات التي اسـتمعنا إليها في 
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ت الأحد الماضي، وهي لا تشرف، وفيها كذÇ مساس غير مسيرات وقع
مقبول بمشروعية وبنبل بعض التطلعات اللي هي مشروعة، الرامية إلى 
إحراز المزيد من الخطوات على طريق توطيد وإثراء المشروع اAيمقراطي 
الحداثي ا¢ي يقوده جلا¸ الم·، ونعتقد بأنه لابد من أن يتحمل الجميع 

  . سؤوليتهأقصى درجات م 
وطبعا وارتباطا بمشروع القانون ا¢ي نحن بصدده وكما أفصحنا عن 
ذÇ أثناء مناقشة هذا المشروع في إطار اللجنة، فإننا وإيماÁ منا بأهمية 
وراهنية هذه اللحظة التاريخية، فإننا سـنصوت bلإيجاب لصالح هذا 

  . المشروع
  .والسلام عليكم وشكرا على انتباهكم

  ::::اDلساDلساDلساDلسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
شكرا للمستشار المحترم، الكلمة الآن لأحد مستشاري الفريق الفيدرالي 

  .للوحدة واAيمقراطية، الأسـتاذ أفر'ط المحترم

        ::::المستشار السـيد عبد الماÇ أفرالمستشار السـيد عبد الماÇ أفرالمستشار السـيد عبد الماÇ أفرالمستشار السـيد عبد الماÇ أفر''''طططط
  السـيد الرئيس، 
  السـيد الوزير،

  السـيدÆن، السادة المستشارون،
لا ما جدوى أن لقد فكرت جيدا قبل أن أصل إلى هذه المنصة، متسائ

نساهم بمداخلتنا هذه أمام هاته الكراسي الفارغة، الشيء ا¢ي يطرح أكثر 
من تساؤل حول عدم اه£م من يحمل صفة ممثل الأمة بقضا' وهموم 

  .الجماهير الشعبية، وكما قلت ذات مرة إن الأمة براء من مثل هؤلاء
اب السـياسـية ¢Ç، فهذه طبعا وفي إطار النقد ا¢اتي مسؤولية الأحز 

ومسؤولية النقاbت في أن تحاسب أولئك ا¢ين تزكيهم وأولئك ا¢ين 
يتهافتون إbن iسـتحقاقات على الوصول إلى هاته المؤسسة التشريعية، 
والتي يعتبرها البعض امتيازا كالامتيازات الأخرى التي يحصل عليها البعض 

المؤسسة وا�ة من  في المقالع وأيضا تفويت الأراضي، بدل أن تكون هاته
  .الوا�ات المفروض إسماع صوت الجماهير الشعبية بها

لقد كنت مضطرا أن أقدم لمداخلتي بهذا الشكل، انسجاما مع قناعاتنا 
من �ة، وأيضا أسفا على ما آلت إليه بلادÁ، وعلينا جميعا أحزاb ونقاbت 

ات السـياسـية ودو¸ أن نقدم نقدا ذاتيا في أفق طبعا الوصول إلى الإصلاح
  .واAسـتورية المنشودة

ولابد أيضا وفي ظل هذا الحراك السـياسي وiج£عي، وbلقدر ا¢ي 
نحن مع المطالب المشروعة المتعلقة bلتغيير المنشود وعلى كل المسـتو'ت، 

Áنزلاقات التي تمس اسـتقرار بلادi لقدر نفسه ندد بكلb.  
ا¢ي يشرفني أن أتناول  15.11وسأرجع إلى موضوع مناقشة قانون رقم 

الكلمة bسم الفريق الفيدرالي للوحدة واAيمقراطية في شأنه، فلا أحد يجادل 
اليوم في كون بلادÁ مقب² على لحظة Æريخية هامة في مسارها اAيمقراطي، 

اسـتحقاق دسـتوري وآخر انتخابي خلال الشهور القادمة، مما يضعه أمام 
  :خيارين

شروط وكل الظروف لربح رهان مغرب ديمقراطي إما أن يوفر كل ال 
حداثي عصري، يسير نحو آفاق رحبة بثقة في النفس وفي المسـتقبل، 
مغرب يسير نحو اAيمقراطية في أبعادها الشمولية، السـياسـية وiقتصادية 
وiج£عية والثقافية، مغرب يكرس مبادئ حقوق الإنسان ويوزع ثروته 

أن تسـتمتع به وتسـتهلكها اليوم فئة قلي² محظوظة الوطنية توزيعا عادلا بدل 
ببلادÁ، إما أن يضيع المغرب الفرصة مجددا كما ضيعها في مناسـبات انتخابية 
سابقة، حيث عشـنا جميعا تزوير الإرادة الشعبية، والتي كانت السمة 
الأساسـية لكل ت· iسـتحقاقات، والتي أدت إلى ما أدت إليه مما نعرفه 

  .جميعا
لغالبية العظمى من الشعب المغربي تريد اليوم انتخاbت حرة إن ا

ونزيهة، تعبر تعبيرا صادقا وشفافا عن الإرادة الحرة في iختيار النزيه وكذا 
  . على اAسـتور المرتقب عرضه خلال الأ'م القادمة على iسـتفتاء الشعبي
 Dت وجمعيات اbو¸ والبرلمان والأحزاب والنقاAتمع ومن مسؤولية ا

المدني تهييء الشروط المواتية لتنظيم انتخاbت شفافة وديمقراطية للنهوض 
ببلادÁ في مختلف اDالات السـياسـية وiقتصادية وiج£عية والثقافية، 
ومن تم فإن مشروع القانون ا¢ي نحن بصدد مناقشـته خطوة في اتجاه 

التي علقت بها، تنقيح وتنقية اللوائح iنتخابية العامة من الشوائب 
وإخضاعها لعملية ضبط بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، علما أن هذه 

وكما قلت إbن مناقشة هذا المشروع في اللجنة، فالحاسوب يبقى (اللوائح 
حاسوb ولن يخرج لنا إلا المعطيات التي نعطيها لهذا الحاسوب، فعلينا أن 

يخرجه لنا هذا نحتاط حتى لا يطعن أحد مسـتقبلا في ما يمكن أن 
، ¢Ç فللأسف أنه كانت هناك أخطاء مصدر اAاء، وكانت )الحاسوب

أداة وآلية أساسـية للفساد وإفساد مختلف iنتخاbت التي عرفها المغرب، 
والتي كان يصوت فيها الموتى والمهاجرون والمرضى والعجزة وغيرهم بدون 

  .وجه حق
لتشريعية اللازمة لتنقية إن هذا القانون يتو0 تفعيل كل الضماÁت ا

اللوائح iنتخابية وتصفيتها من iختلالات التي قد تشوبها، وأيضا تقصير 
 9.970من القانون رقم  31و 30الآجالات المنصوص عليها في المادتين 

المتعلق بمدونة iنتخاbت، نثير iنتباه مرة أخرى Aور اAو¸ في محاربة 
 واسـتعمال المال لشراء الأصوات وا¢مم، مختلف أشكال الفساد iنتخابي

حتى لا يظل �بتا من ثوابت iسـتحقاقات iنتخابية ولأجل إحداث 
 Áقطائع نهائية مع ممارسات الماضي غير المأسوف عليه، التي جعلت بلاد
تتعثر في مسيرتها اAيمقراطية والسـياسـية وiج£عية وiقتصادية 

  .والثقافية
تحمل مسؤوليتها في إبعاد كل ا¢ين أساؤوا إلى البلاد وعلى اAو¸ أن ت 

من خلال الفساد iنتخابي والفساد iقتصادي والفساد الإعلامي، كما 
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تنا، والفساد الر'ضي أيضا، حتى الر'ضي، اذكرÁ بذÇ في إحدى إحاط
حشمت نقول شي ... البيعان د'ل الماتشات، هاذ الشي اللي بغيت تقول

  .حاجة
ا ومن حق بلادÁ أن نتوفر على مؤسسات منتخبة انتخاb حرا فمن حقن

ونزيها وديمقراطيا، تكون في مسـتوى حجم تضحيات المغرب وحضارته 
وثقافته وإنسانه، وفي انتظار أن نعيش جميعا لحظة ننتشي بها بديمقراطية 

  .حقيقية، نترككم على أمل لقاء المغاربة مع هاته اللحظة المنتظرة
  .لرئيسشكرا السـيد ا

Dالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDلسلسلسلسالسـيد رئيس ا::::        
  . شكرا للمستشار المحترم أفر'ط

ننتقل الآن للتصويت على المادة الفريدة التي يتكون منها المشروع 
15.11:  

  الإجماع؛: الموافقون
  .إجماع الحاضرين: أعرض مشروع القانون برمته على التصويت

 يتعلق 15.11إذن وافق مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 
bلمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح iنتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة 

  .اسـتثنائية
  .شكرا للسـيد الوزير على مساهمته القيمة في هذا النقاش

 34.09ننتقل الآن ل{راسة والتصويت على مشروع قانون إطار رقم 
يتعلق bلمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، والكلمة للسـيدة الوزيرة 

  .المحترمة لتقديم هذا المشروع

        ::::السـيدة السـيدة السـيدة السـيدة ''''سمينة bدو، وزيرة الصسمينة bدو، وزيرة الصسمينة bدو، وزيرة الصسمينة bدو، وزيرة الصححححةةةة
  .بسم الله الرحمن الرحيم

  السـيد الرئيس،
  السـيدات المستشارات،

  السادة المستشارين،
يعد تنظيم الرعاية الصحية للمواطنين من أهم الواجبات الملقاة على عاتق 

مات الصحية بين اAو¸، ونظرا لتعدد المتدخلين في مجال تقديم الخد
القطاعين العام والخاص واDتمع المدني، وتوخيا للنجاعة واAيمقراطية في توفير 
هذه الخدمات، bدرت الحكومة إلى إعداد مشروع القانون الإطار رقم 

المتعلق bلمنظومة الصحية وبعرض العلاجات لإرساء قواعد تنظيم  34.09
والأهداف الأساسـية، التي يتعين  المنظومة الصحية الوطنية وتحديد المبادئ

على مختلف المتدخلين احتراöا في إطار يتميز bلتكامل واحترام حقوق 
  . مرتفقي المصالح الصحية

ولهذه الغاية، فإن الصيغة الحالية لمشروع القانون الإطار التي تم تطعيمها 
بمجموعة من التعديلات القيمة بمجلس النواب، والتي تمت المصادقة على 
أحكاöا bلإجماع من طرف السادة المستشارين داخل لجنة التعليم 

والشؤون الثقافية وiج£عية، تنقسم إلى خمسة أقسام، تتطرق بشكل 
  :عام لما يلي

في القسم الأول، يحدد المشروع مفهوم المنظومة الصحية والمبادئ 
خلين، الأساسـية التي يجب أن ترتكز عليها كالتضامن والتكامل بين المتد

المساواة بين المواطنين في الولوج إلى العلاج، كما يحدد أهداف اAو¸ في 
مجال الوقاية الصحية ومسؤوليتها في توفير الأدوية واAم والمواد اAموية، 
وضمان جودتها وتحديد الإجراءات الكفي² بإعلام السكان Ðbاطر الصحية 

لمتعلقة bحترام كرامتهم النفسـية والسلوكات القويمة التي يتعين نهجها وت· ا
  .والجسدية عند الخضوع للعلاج

في القسم الثاني، يضع المشروع المبادئ الكفي² بمعالجة اختلالات 
لخدمات الصحية المقدمة من طرف المؤسسات الصحية التوزيع الجغرافي ل

العامة والخاصة وضمان حكامة جيدة في تدبيرها وإحداث آليات لتحقيق 
التكامل وiنسجام بينها وضمان التحسين المسـتمر للجودة وسلامة 
العلاجات، وذÇ من خلال إعطاء مفهوم عام لهذه المؤسسات الصحية 

مة التي يتعين عليها احتراöا لتقديم خدمات وتحديد أهدافها والقواعد العا
  :جيدة للمرضى، ووضع أحكام استباقية لتحقيق ما يلي

تمكين مؤسسات العلاج الخاصة وكذا öنيي الصحة المزاولين bلقطاع  -
الحر من المساهمة في بعض الأعمال المشتركة مع القطاع العام، وإحداث 

لخاص أو تكفل المؤسسات شـبكات صحية منتظمة بين القطاعين العام وا
الخاصة كليا بخدمات صحية عمومية بناء على دفتر للتحملات، تضعه 

  الإدارة؛
إحداث منظومة إعلامية صحية قصد التوفر على المعلومات الكافية  -

  ؛لضبط أرض العلاجات بشكل عام والتنسـيق بين القطاعين العام والخاص
طاعين من خلال تقييم جودة العلاجات المقدمة من طرف هذين الق -

التنصيص على وضع مسطرة iع£د للمؤسسات الصحية bلارتكاز على 
  .مؤشرات ومعايير محددة لهذا الغرض

في القسم الثالث، المتعلق bلخريطة الصحية وÐbططات الجهوية لعرض 
العلاجات، يضع المشروع الأحكام العامة المتعلقة بهاتين الأداتين الكفيلتين 

ع جغرافي عادل ومنسجم للبنيات والموارد الصحية العامة بتحقيق توزي
والخاصة على الصعيدين الوطني والجهوي قصد iسـتجابة لحاجيات 
السكان على النحو الأمثل والتحكم في تطور عرض العلاجات وفي نفقات 

  . الصحة
 10وسـتوضع الخريطة الصحية الوطنية من طرف الإدارة لمدة أقصاها 

رة اللجنة الوطنية لعرض العلاجات، سـيمثل فيها سـنوات بعد استشا
سـنوات، وإن  5مختلف الفاعلين في اDال الصحي، كما يجب تقييمها كل 

اقتضى الحال مراجعتها عند الضرورة، وسـتوضع اÐططات الجهوية لعرض 
سـنوات من طرف المدير'ت الجهوية للصحة بعد  5العلاجات لمدة 

  .جاتاستشارة لجان �وية لعرض العلا
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في القسم الرابع، ينص مشروع القانون الإطار على إحداث بعض 
الهيئات iستشارية الوطنية والجهوية في مجال تحديث السـياسة الصحية 
الوطنية والجهوية، التي ستتألف من ممثلي جميع الفاعلين والمتدخلين في 

 Dال الصحي الوطني، التابعين للقطاعين العام والخاص، وكذا اDتمع المدني ا
بهدف وضع استراتيجيات فعا¸ وضمان iنسجام في المنظومة الصحية 

  .وتحسين حكامتها ومردوديتها
القسم الأخير والخامس، ينص هذا المشروع على أن تفعيل الأحكام 

  .سيتم من خلال قوانين ومراسـيم وقرارات تتخذ لتطبيقه
الفعا¸ لكافة الفرق لابد من التنويه bلمساهمة  ،وفي ختام هذا التقديم

البرلمانية في إغناء هذا المشروع المعروض على أنظار مجلسكم الموقر قصد 
  . المصادقة عليه

  .شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
شكرا للسـيدة الوزيرة المحترمة، الكلمة الآن لمقرر اللجنة، لجنة التعليم 

  .iج£عية أو للرئيس، إذن وزعوالشؤون الثقافية و
أفتح الآن bب المناقشة وأعطي الكلمة للمستشارة المحترمة السـيدة 

  .زبيدة بوعياد عن فرق الأغلبية

        ::::المستشارة السـيدة زبيدة بوعيادالمستشارة السـيدة زبيدة بوعيادالمستشارة السـيدة زبيدة بوعيادالمستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم الله الرحمن الرحيم
  أختي المستشارة، 

  إخواني المستشارين،
  السـيدة الوزيرة،

أن أتدخل bسم فرق الأغلبية لمناقشة مشروع قانون إطار رقم يشرفني 
  .المتعلق bلمنظومة الصحية وبعرض العلاجات 34.09

وفي الواقع أن هذا النص ا¢ي تقدمت به الحكومة في شخص السـيدة 
وزيرة الصحة هو تنفيذ لالتزامات تضمنتها مدونة التغطية الصحية الإجبارية 

وع قانون إطار يفتح المدخل بعد المصادقة من �ة، كما أنه يشكل مشر 
عليه Dموعة من مشاريع القوانين ذات الص² والجاهزة كما تفضلت السـيدة 

  .الوزيرة بإخبارÁ بذÇ أثناء المناقشة
  فماهي أهداف وغا'ت هذا المشروع؟ 

إنه يسعى إلى تعزيز الترسانة القانونية الحالية في اDال الصحي من خلال 
ية متكام²، تدقق مسؤوليات اAو¸ في مجال الرعاية منظومة صح 

iج£عية، وترقى إلى مسـتوى حاجيات المواطنين في اDال الصحي، 
ويكرس الحق في العلاجات الصحية، كما ينظم عرضها من خلال تفعيل 
آليات وإجراءات تضمن الولوج المتساوي لجميع الفئات اDتمعية للعلاجات 

تماشـيا مع الموارد والإمكانيات  ،ية فعا¸ وذات جودةالطبية وخدمات صح 

  .المتاحة
ولعل الغاية من المنظومة الصحية تتمثل في تطوير آليات تخطيط عرض 
العلاجات، والتي سـتمكن القطاع من تكريس توزيع متساوي ومتكا; 
لعرض العلاجات، في الوقت ا¢ي سـتمكن الفاعلين في القطاع الخاص من 

  .تهم التلقائية المتعلقة بفضاءات عملهمتحديد اختيارا
وينقسم المشروع إلى أربعة محاور أساسـية، تتداخل وتتكامل ف½ بينها، 

  : وهي على النحو التالي
أولا، ف½ يخص المنظومة الصحية، تم التركيز في هذا المحور على الحقوق 

طرق والواجبات الأساسـية للأشخاص في مجال الرعاية iج£عية، كما يت
إلى المفهوم الحقيقي للمنظومة الصحية ومجالات الأعمال الصحية والمبادئ 

  .الأساسـية التي يرتكز عليها المشروع
عرض العلاجات ويتناول مفهوم العرض، ويحدد المؤسسات الصحية، 
كما يوضح öام هذه الأخيرة، وضرورة اشـتغالها بطريقة تكاملية ومندمجة في 

Ðططات الجهوية لعرض العلاجات، ويفتح هذا إطار الخريطة الصحية وا
المحور اDال اسـتقبالا لوضع الأشكال الممكنة لصيغ الشراكة والتعاون بين 
القطاع العام والقطاع الخاص كالتنفيذ المشترك لبعض الأعمال والتدبير 

  .المفوض لبعض مرافق ومؤسسات الصحة العمومية
وية لعرض العلاجات، ف½ يخص الخريطة الصحية واÐططات الجه

يتطرق لعرض العلاجات وفق الخريطة الصحية واÐططات الجهوية المحددة 
كآليتين للضبط والتأثير في مضمون عرض العلاجات، وذÇ على امتداد 
التراب الوطني بهدف التوفر على منظومة صحية Áجعة وفعا¸، تحقق العدا¸ 

بمختلف المناطق والجهات  الصحية bلنظر إلى حاجيات ومتطلبات الساكنة
وعلى اختلاف مسـتو'تها iج£عية، كما تهدف علاوة على ذÇ إلى 
تشجيع المؤسسات الصحية الخاصة التي تنخرط في التو�ات واDهودات 
 Çالرامية إلى التوزيع العادل والعقلاني لعرض العلاجات، ويمكنها بذ

والتحفيزات على iست<ر iسـتفادة من التدابير القانونية والتشجيعات 
  .وفق الخريطة الصحية واÐططات الجهوية للعلاجات

أما ف½ يخص تحديد آليات وهيئات للتشاور في اDال الصحي، فإن 
على إحداث مجموعة من الهيئات iستشارية المشتركة المتكونة ينص النص 

ني قصد من ممثلي öنيي الصحة وممثلي الجمعيات ومنظمات اDتمع المد
الحصول على منظومة وطنية، تتجاوز المعيقات الحالية وتتطلع إلى تحسين 

  .جودة العلاجات واع£د الحكامة الجيدة في تقديم الخدمات الصحية

  السـيد الرئيس، 
  السـيدة الوزيرة،

  أختي، إخواني المستشارين،
إن أهمية هذا المشروع تنبع من كونه مشروع قانون إطار يشكل 

ريق، تمهد لولوج مرح² جديدة، تتسم بسن منظومة صحية كفي² خريطة الط
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بتجاوز المعيقات والإكراهات الراهنة، وتتطلع إلى تعزيز اAينامية iج£عية 
التي دخلتها بلادÁ وتعزيز المسار التأهيلي لقطاع الصحة والعاملون به، 

  :ولابد من الإشارة إلى أنه تم الوقوف أثناء المناقشة على
، الوعي التام bلاختلالات التي تعرفها الخريطة الصحية الحالية، إن أولا

على مسـتوى البنيات التحتية أو التجهيزات الطبية أو على مسـتوى الموارد 
البشرية والأطر الطبية، وكانت هناك داخل اللجنة مناقشة جد صريحة على 

ر كل أساس أنه في تهييء القوانين المقب²، سوف تأخذ بعين iعتبا
  .ملاحظات السـيدات والسادة المستشارين داخل اللجنة

من هذا المنطلق، ووعيا منا bلحاجة الملحة لهذا المشروع، ونظرا للمدة 
التي اسـتغرقها نقاشه في البرلمان منذ إحالته على مجلس النواب في دجنبر 

ني ، وقبل هذا التاريخ المناقشة التشاركية التي أجريت مع اDتمع المد2009
ومع كل القطاعات، حيث أدخل عليه في البرلمان في مجلس النواب عدة 
تعديلات بعد تجاوب السـيدة الوزيرة معها وحتى نفتح اDال والمس· 

مسكنا ألمشاريع القوانين ذات الص²، أمسكنا وأؤكد على هذه الكلمة، 
كفرق للأغلبية عن تقديم تعديلات جديدة، لكن على أساس الأخذ بعين 

i عتبار ما تقدمنا به من ملاحظات واقتراحات، التمسـنا تضمينها لمشاريع
القوانين اللاحقة، لهذا فإننا نتفاعل إيجابيا مع هذا المشروع الطموح، وا¢ي 

  . طالما انتظرÁه
  .وشكرا على الإصغاء

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
، شكرا للمستشارة المحترمة، الكلمة الآن لأحد مستشاري فرق المعارضة

  .الأسـتاذ طريبش، تفضل

        ::::المستشار السـيد محمد طريالمستشار السـيد محمد طريالمستشار السـيد محمد طريالمستشار السـيد محمد طريبشبشبشبش
  .بسم الله الرحمن الرحيم

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة المحترمة،

  إخوتي المستشارتين المحترمتين،
  إخواني المستشارين،

يشرفني أن أتناول الكلمة bسم فريق الأصا¸ والمعاصرة في إطار مناقشة 
يتعلق bلمنظومة الصحية وبعرض  34.09مشروع قانون إطار رقم 

العلاجات، وهي مناسـبة لنا في الفريق لبسط و�ة نظرÁ حول هذا 
  .المشروع وحول وضع القطاع الصحي برمته

وفي البداية، ينبغي التأكيد على الأهمية الخاصة للقطاع الصحي ا¢ي 
ومرآة  يعتبر قطاعا اج£عيا حساسا bمتياز، يرتبط ارتباطا وثيقا bلمواطنين،

تعكس مدى تقدم الشعوب أو تخلفها لأن تطور الأمم يقاس أولا بدرجة 
وصول شعوبها إلى التطبيب ومختلف الخدمات العلاجية، إضافة إلى 

  .المسـتوى التعليمي في التحصيل وفي النسب المأوية

ولقد سـبق لنا في فريق الأصا¸ والمعاصرة أن نبهنا إلى مكامن الخلل 
ا¢ي تعاني منها منظومتنا الصحية، سواء تعلق الأمر والقصور والأعطاب 

بضعف البنية التحتية الصحية وق² المؤسسات iستشفائية التي توجد في 
حا¸ مزرية، وغالبا ما تعمد الوزارة إلى سـياسة الترقيع من خلال إجراء 

سـنة،  30إصلاحات طفيفة على بنيات المستشفيات التي يعود بعضها إلى 
إلى ما قبل iسـتقلال، وهو ما يؤدي إلى اسـتمرار إتلاف وأخرى تعود 

  .وتلاشي التجهيزات وتدهور البنيات وتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين
وbلإضافة إلى مشكل النقص في الأطر الطبية والتمريضية التي تعاني 
منها المنظومة الصحية وكذا عدم التوازن بين الجهات وعلى مسـتوى الجهة 

فسها في مختلف أقاليمها، وبين مجاليها الحضري والقروي، ف½ يتعلق الواحدة ن 
bلاسـتفادة من المؤسسات iستشفائية والأطر الطبية، وهو ما يجسده 
الخصاص الحاد والنقص الصارخ ا¢ي يعاني منه العالم القروي والمناطق 

تعيش  النائية، وما أدراك ما المناطق النائية في المغرب غير النافع، التي
ساكنتها ظروفا قاسـية بسبب التهميش والعز¸ وصعوبة الولوج إلى الخدمات 

  .iستشفائية
ولعل النسب المرتفعة لوفيات الأöات والأطفال بهاته المناطق Aليل 
صارخ ومؤشر دال على فشل الحكومة في إيصال الخدمات الطبية إلى كل 

نجد نسب عالية  21ن فئات الشعب المغربي وشرائحه، ولا يعقل في القر 
من الأöات التي تتوفى أثناء الوضع أو خلال الحمل أو بعد الوضع، مما يخلف 

  .آ�را سلبية داخل مجتمعنا ويبقى وصمة عار علينا جميعا
  السـيد الرئيس،

لقد بدا جليا أن المستشفيات العمومية في بلادÁ في حاجة إلى ضعف 
دات والتجهيزات الطبية لكي يحصل عدد العاملين بها وإلى الز'دة في المع

المواطنون على خدمة صحية عمومية في المسـتوى وiقتراب من المعايير 
اAولية لجودة الخدمات الصحية العمومية، وحتى لا يضطر المواطنون إلى 
iنتظار لمدد طوي²، تصل إلى عدة أشهر من أجل القيام bلفحوصات 

دي إلى تزايد العديد من المظاهر وiسـتفادة من العلاجات لأن ذÇ يؤ 
السلبية كالأخطاء الطبية وiكتظاظ، والجميع يعلم الوضعية التي أصبحت 
تعيشها أقسام المسـتعجلات وأقسام الولادة بمختلف المستشفيات العمومية، 
وسوء المعام² التي يتعرض لها المرضى وزوار المستشفيات والوافدين على 

  .وميةالمصحات iستشفائية العم
وكذÇ أيضا هناك غياب الحكامة الجيدة وانتشار الفساد وسوء التدبير 
ا¢ي يعتبر من أبرز الأسـباب التي تساهم في تراجع المنظومة الصحة 
الوطنية إلى جانب غياب التكوين والتكوين المسـتمر للأطباء والممرضين 

في  وضعف التغطية الصحية التي هي في حاجة إلى تطوير أكثر حتى تكون
نجاعة إيجابية على المواطنين التي يكون الفقراء والطبقة المهمشة أكثر الفئات 

  .المتضررين بها أو منها
ولقد أbنت التجربة أن عدم قدرة الحكومة على تطبيق مجموعة من 
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المشاريع الكبرى في هذا القطاع، ولعل إشكال تعثر تطبيق التغطية الصحية 
الحكومة bلالتزامات المصرح بها وافتقادها  الإجبارية خير دليل على إخلال

  .للجرأة السـياسـية المطلوبة
  السـيد الرئيس،

bلرجوع لمشروع القانون الإطار ا¢ي نحن بصدد مناقشـته، وا¢ي جاء 
بمبادئ كبرى أي أربع مرتكزات لتعزيز الترسانة القانونية والمرتبطة بقطاع 

ريس الحقوق والواجبات الصحة، وأكد على مسؤولية اAو¸ في مجال تك
الأساسـية للأشخاص في الرعاية وضمان الحماية الصحية والولوج إلى 
الخدمات الصحية المتوفرة من خلال توضيح عرض العلاجات وöام 
المؤسسات الصحية التي ستشـتغل في إطار الخريطة الصحية واÐططات 

تحقيق الجهوية لعرض العلاجات، كما فتح هذا المشروع أيضا اDال ل 
التكامل بين القطاعين العام والخاص في ظل البحث اAائم عن جودة 

  .ومأمونية العلاجات
، هذا شيء ةوكما نص أيضا هذا المشروع على إحداث هيئات استشاري

جميل جديد في المنظومة الصحية في اDال الصحي، تتكون من öنيي 
نظومة الصحية وتحيين الصحة واDتمع المدني من أجل ضمان انسجام أعمال الم 

حكامتها وتمكين مختلف الشركاء من المساهمة الفعا¸ في هذه المنظومة 
  .الصحية

إننا في فريق الأصا¸ والمعاصرة، نرى أن هذا المشروع قانون إطار، 
وعلى الرغم من أهميته، لا يمكنه لوحده تحسين المنظومة الصحية، ولن 

اقعية وحل كل الإشكالات التي يسـتطيع تقديم أجوبة عملية للمشاكل الو 
يعاني منها القطاع، ¢Ç فإن ملحاحية واسـتعجالية إعداد ميثاق وطني 
حول المنظومة الصحية بمشاركة كل الفاعلين والمتدخلين تعد ضرورة قصوى 
للإجابة عن كل التساؤلات وانتشال القطاع من كل المثبطات التي تحول 

عي� ضروري أو رهين بمدى التنزيل دون الرقي به إلى الأمام، كما أن تف 
الملائم للخريطة الصحية التي يجب أن تكون معدة بشكل علمي ودقيق وأن 
تهدف فعلا إلى التقليل من الفوارق الحادة بين الجهات وبين اDالين القروي 

  .والحضري، وهذا في نظرÁ هو التحدي الكبير
مناقشتنا للتوازن ما وكما أشرÁ في اللجنة، السـيدة الوزيرة، من خلال 

بين اDالين في اDال الحضري وفي اDال القروي بأنه حان الوقت لكي ندفع 
قدما وبجرأة سـياسـية أكثر لتوفير الظروف الملائمة والمناسـبة لفك العز¸ 

  .الصحية عن العالم القروي
 Áهو التحدي الكبير ا¢ي يتعين تحقيقه من  -كما قلت- وهذا في نظر

هذا المشروع وتفعي� بصورة سليمة بإخراج القوانين المصاحبة  أجل إنجاح
لهذا المشروع والمراسـيم التطبيقية حتى لا تبقى مقتضياته حبرا على ورق كما 
حدث Dموعة من القوانين، والتي ظلت جامدة وعلى رفوف وأدراج يلفها 

  ...الغبار، كما يجب bلموازاة

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .قائق، انتهتد 10اتفقنا على 

        ::::المستشار السـيد محمد طريالمستشار السـيد محمد طريالمستشار السـيد محمد طريالمستشار السـيد محمد طريبشبشبشبش
كما يجب bلموازاة مع ذÇ إيجاد حلول عملية Ðتلف الظواهر السلبية 
التي يعرفها القطاع وأنسـنة المرافق والمؤسسات الصحية العمومية وتحقيق 

  . منافسة عاد¸ بين القطاعين العام والخاص
هذا المشروع، ومن  على الرغم من كل الملاحظات التي أبديناها حول

منطلق ممارستنا للمعارضة البناءة والمسؤو¸، وbلنظر لحاجة بلادÁ لمثل 
هذه القوانين التي تعتبر خطوة في iتجاه الصحيح للنهوض bلقطاع 

  .الصحي، فإننا نصوت bلإيجاب على هذا المشروع قانون
  .والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
شكرا للمستشار المحترم، الكلمة الآن لأحد مستشاري الفريق الفيدرالي 

  .للوحدة واAيمقراطية مشكورا، الأسـتاذ دعيدعة

        ::::المستشار السـيد محمد دعيدعةالمستشار السـيد محمد دعيدعةالمستشار السـيد محمد دعيدعةالمستشار السـيد محمد دعيدعة
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدة والسادة المستشارون،
راطية يشرفني أن أتناول الكلمة bسم الفريق الفيدرالي للوحدة واAيمق

بمناسـبة مناقشة المنظومة الصحية وعرض العلاجات، واسمحوا لي في 
البداية أن أذكر أن الخريطة الصحية ببلادÁ تشكو من عدة اختلالات 
سواء على مسـتوى البنية التحتية أو الموارد البشرية أو توزيع الأطباء 

نا في والآلات والتجهيزات بشكل غير عادل على صعيد الجهات، ولطالما نبه 
الفريق الفيدرالي لضرورة التعامل الجاد والمسؤول مع هذه الوضعية في اتجاه 
ضمان المساواة في الخدمات الصحية ما بين الجهات وما بين الوسطين 
الحضري والقروي وتسهيل الولوج إلى الخدمات العلاجية لفائدة الفئات 

يع المواطنين الأكثر خصاصا، لاسـ½ الساكنة القروية، انطلاقا من حق جم 
  .في الولوج للخدمات الصحية

ومن خلال إلقاء نظرة موجزة على المؤشرات الصحية، يتبين لنا حجم 
. الخصاص في اDال الطبي وشساعة الفوارق على المسـتوى الجهوي

فبالنسـبة للولادة في المستشفيات العمومية وتحسين مؤشرات تتبع الحمل 
öات خلال الخمس سـنوات الأخيرة والولادة، تم خفض نسـبة وفيات الأ

ألف ولادة حية  100حا¸ وفاة لكل  132، حيث وصلت إلى %42إلى 
عن أهداف الألفية وذÇ ، ومع ذÇ يبقى هذا الرقم بعيدا 2009في سـنة 

  .ألف ولادة حية 100وفاة لكل  83للوصول إلى 
كما أن صحة الطفل تبقى دون المسـتو'ت المطلوبة، حيث نجد أن 

الأطفال أقل من خمس سـنوات في المغرب يعانون من تأخر في  من 18%
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أقل  %2,3النمو، وتعتبر هذه النسـبة جد مرتفعة مقارنة مع المعايير اAولية 
أضعاف iنحراف  3أقل من  0,1من ضعف iنحراف المعياري و

 12من الأطفال ا¢ين تتراوح أعمارهم ما بين  %10المعياري، كما يعاني 
سوء تغذية دائم وحاد، ويسجل الأطفال في العالم القروي  من اشهر  23و

في الوسط  %24(تأخرا في مسـتوى النمو مقارنة مع الوسط الحضري 
  ).في الوسط الحضري 13القروي مقابل 

أطفال من نقصان في الوزن،  10ونتيجة ¢Ç، يعاني طفل من كل 
نسـبة من الأطفال من نقص حاد في الوزن، وتشكل  %2ويعاني حوالي 

، )%7مقابل  %14(الإصابة في القرى ضعف نسـبة الإصابة في المدن
وتبقى النتائج المحصل عليها في مجال صحة الأم والطفل دون مسـتوى 
التطلعات bلرغم من أهمية النفقات المرصودة، مما يفيد غياب فعالية النفقات 

  .العمومية للصحة
لصحة لا يتم iسـتفادة وتجدر الإشارة أيضا إلى أن النفقات العمومية ل

منها بشكل موحد، حيث يسـتفيد الفقراء، خاصة النساء المعوزات أقٌل من 
من الساكنة الأكثر فقرا  %20النفقات العمومية للصحة مقارنة مع الأغنياء، 

من  %20من مجموع النفقات الصحية، مقابل  %13تسـتفيد فقط من 
  .الأكثر غنى %20النفقات الصحية ل

طير الطبي والتمريضي يظل دون مسـتوى المعايير اAولية، كما أن التأ
نسمة كمعدل وطني، وممرض لكل  1637، نجد طبيبا لكل 2009ففي يونيو 

نسمة على المسـتوى الوطني، في حين أن هذا المعدل يعرف فوارق  1134
مواطن  647زعير تعرف - زمور-سلا- مجالية öمة، فإذا كانت �ة الرbط

مواطن لكل طبيب،  716اAار البيضاء نجد هناك  لكل طبيب، ففي �ة
بولمان، - في الوقت ا¢ي يعرف هذا المعدل تأخرا öولا بكل من �ة فاس

مواطن لكل  3060درعة -ماسة-مواطن لكل طبيب، �ة سوس 1302
-مواطن لكل طبيب، �ة وادي ا¢هب 3113عبدة - طبيب، �ة دكا¸

مواطن لكل  3547أزيلال - مواطن لكل طبيب، �ة Æد¸ 3167لكويرة 
  .مواطن لكل طبيب Æ4002وÁت -الحسـيمة-طبيب، �ة Æزة

إنها أرقام تبين حجم الخصاص في اDال الطبي وشساعة الفوارق على 
المسـتوى الجهوي، التي كرسـتها iختيارات السـياسـية والحكومات المتعاقبة 

  .منذ iسـتقلال
القانون الإطار bعتباره خريطة ومن هذا المنطلق، نؤكد على أهمية هذا 

طريق سـتدشن لمرح² جديدة، سمتها الأساسـية وضع منظومة صحية كفي² 
بتحقيق المساواة في الولوج للخدمات الصحية وتكرس الحق في العلاج لجميع 
فئات الشعب المغربي، خاصة الفئات المحرومة أصلا من أي تغطية صحية 

  .أو اج£عية
رالي، تعاملنا مع هذا المشروع ليس bعتباره نصا إننا في الفريق الفيد

قانونيا فحسب، وإنما bعتباره إستراتيجية عامة في اDال الصحي، تحتوي 
على مجموعة من الأهداف والمبادئ التي علينا جميعا العمل على تحقيقها 

وتنزيلها على أرض الواقع، ذÇ أن الصحة ليست حكرا على الوزارة 
قاسم معها هذا ؤولية العديد من القطاعات التي تتالوصية، بل هي مس

  .iه£م المشترك
ورغم الإكراهات والعوائق البنيوية التي يعرفها القطاع الصحي بفعل 
الضغط السكاني وازد'د الحاجيات وق² الموارد المالية المعبئة لهذه الغاية، 

ل الصحة مليار درهم هي مساهمة اAو¸ في مساهمة تموي 10,46حيث نجد 
 10,89من مجموع الميزانية العامة ل{و¸، ونجد أيضا  %5,5أي  2010سـنة 

مليار درهم هي مجموع iع£دات اÐصصة لقطاع الصحة خلال هذه السـنة 
  .2011أي سـنة 

¢Ç، فإننا نطرح من موقعنا مشكل الحكامة الجيدة وترسـيخ الشفافية 
bلفعالية في التدخل وجودة وتأهيل العنصر البشري المرتبط بشكل وثيق 

الخدمات المقدمة خاصة في مجال الصحة العمومية، ومن بين الرهاÁت 
الجديدة للمشروع تشجيع iست<ر في القطاع الخاص ومنحه صلاحيات 

  .جيدة
¢Ç، فإننا في الفريق الفدرالي للوحدة واAيمقراطية، نؤمن بأن مشروع 

صحي من لعب دور يضمن جودة سـيمكن النظام ال 34.09القانون رقم 
لقطاع الصحة لمعالجة  2012-2008الخدمات والمساواة وتفعيل إستراتيجية 

  : مختلف اختلالات المنظومة الصحية من خلال
اع£د إعادة التموقع الإستراتيجي Ðتلف المتدخلين في المنظومة  -

 الصحية bلمغرب؛ 
من عرض صحي تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتمكينهم  -

متوازن على صعيد التراب الوطني، يسـتجيب لمتطلباتهم من Áحية الكم 
 والجودة؛ 

اع£د التخطيط iستراتيجي المتوسط والطويل المدى عن طريق  -
وضع مخططات وطنية خاصة ومسـتهدفة من أجل محاربة الأمراض، الوقاية 

  .والأمن والسلامة الصحية
يهدف إلى التكامل بين القطاعين  34.09وإذا كان مشروع القانون رقم 

العام والخاص، فإننا أكدÁ من خلال المناقشة داخل اللجنة على ضرورة 
مراعاة تقييم تجربة التدبير المفوض قبل الإقدام عليها في القطاع الصحي 

  .مسـتقبلا حتى لا تكرر الأخطاء التي عرفتها هذه التجربة في مجالات أخرى
ضرورة الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية وفي الأخير، نؤكد على 

وتفعيل هيئة المراقبة والتقييم  34.09والقوانين المكم² لمشروع القانون رقم 
لنمكن بلادÁ من منظومة صحية متكام² وفعا¸، ¢Ç تعاطينا بشكل إيجابي 

  . مع هذا المشروع، وسـنصوت bلإيجاب لصالحه
  .وشكرا السـيد الرئيس

Dالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDلسلسلسلسالسـيد رئيس ا::::        
  .شكرا للمستشار المحترم
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مادة التي يتكون منها  31ننتقل الآن للتصويت على المواد، وهي 
  :المشروع

  :المادة الأولى
  الإجماع؛= : الموافقون

  .نيإذن إجماع الحاضر 
، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2إذن المادة 

16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،
، هل يمكن أن نصوت عليها جم² وتفصيلا لأنه لم يكن هناك أي 31، 30

  .الإجماع= تعديل في هذه المواد؟ 

  .الإجماع= : أعرض الآن مشروع القانون برمته للتصويت

  34.09إذن وافق مجلس المستشارين على مشروع القانون الإطار رقم 
 ةوبهذه المناسـبة أهP السـيديتعلق bلمنظومة الصحية وبعرض العلاجات،  

الوزيرة المحترمة على هذا المشروع الهائل ا¢ي سـيكفل دمقرطة الولوج 
  .في جميع تراب المملكةللصحة 

  .والسلام عليكم ورحمة الله
        ....رفعت الجلسةرفعت الجلسةرفعت الجلسةرفعت الجلسة


